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 تونــس - تتزايد متاعب تونس بشــــأن 
تأمين اســــتقرار إمدادات الكهرباء بشــــكل 
مستمر نتيجة ما تواجهه شركة الكهرباء 
الحكومية (ســــتاغ) من وضع مالي مأزوم 
منذ ســــنوات بســــبب الديون التي خلفت 

عجزا ماليا متفاقما.
وتواجــــه الشــــركة الحكوميــــة مزيجا 
من المشــــكلات التي أدت في نهاية المطاف 
إلــــى عجزها عن تأمين إمــــدادات الكهرباء 
بشــــكل مســــتمر في بعــــض المناطق خلال 
هــــذا الصيف جــــراء عدم توفر الســــيولة 
الكافيــــة للقيام بأعمــــال الصيانة الدورية 

على الشبكة.

وتتشعب مشاكل ســــتاغ وصعوباتها 
حســــب الخبراء والمراقبــــين، حيث يعتبر 
هؤلاء أن تفاقم الديون من سنة إلى أخرى 
حال دون تســــوية الوضعيــــة المالية لهذا 
الكيــــان الحكومي، ما جعــــل إمكانية رفع 
الدعــــم والزيادة في أســــعار الاســــتهلاك 

واردة أكثر من أي وقت مضى.
وقــــال عبدالقــــادر الجلاصــــي الكاتب 
العام للجامعــــة العامة للكهربــــاء والغاز 
لـ“العرب“، ”توجد مشاكل هيكلية وظرفية 
للشركة تتمثل أساسا في أن سعر البيع لا 

يغطي كلفة الكهرباء والغاز، ما جعلنا في 
وضعية مالية خانقة“.

وأضاف ”هنــــاك حوالــــي 40 في المئة 
لا يغطــــي فيها ســــعر الكلفة ســــعر البيع، 
ونستورد الغاز من الجزائر في وقت يجب 

أن تتدخل الدولة“.
وبخصــــوص الديــــون المتفاقمة التي 
تتخبّــــط فيهــــا الشــــركة، قــــال الجلاصي 
”هنــــاك ديون مســــتحقة لدى المســــتهلكين 

تقــــدر بحوالــــي 200 مليــــون دينــــار (72.5 
مليون دولار)“.

ولمواجهة اتســــاع الديون لم يستبعد 
الجلاصي إمكانيــــة رفع الدعــــم تدريجيا 
مــــن الآن حتــــى ســــنة 2025 والترفيع في 
أسعار الاســــتهلاك مرّتين سنويا. وقال إن 
”الحكومة مطالبة بســــداد ديون الشركات 
والمؤسســــات العمومية المقــــدرة بأكثر من 

مليار دينار (360 مليون دولار)“.
ورغــــم أن تونس أعلنــــت في 2017 عن 
خطــــة لإنتاج الكهرباء من المصادر البديلة 
لتلبيــــة احتياجات البلاد المســــتقبلية من 
الطاقة بعــــد توقعات ببــــدء تراجع إنتاج 
النفط والغاز والذي يعدّ المحرك الأساسي 
لإنتاج الكهرباء، إلا أن المشــــروعات تسير 

ببطء شديد للغاية.
وأكّـــد بلحســـن شـــيبوب مديـــر عـــام 
الكهربـــاء وانتقال الطاقة بوزارة الصناعة 
والطاقة والمناجم مؤخّرا أن تونس تطمح 
إلى زيـــادة حصّـــة الطاقـــات البلديلة في 
إنتـــاج الكهربـــاء إلى 30 فـــي المئة بحلول 
سنة 2030 واستثمار نحو 360 مليون دولار 

سنويًا في القطاع لتحقيق أمن الطاقة.
واعتبر خـــلال حديث في نـــدوة حول 
تمويل وتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية أن 
قطاع الطاقة المتجـــددة هو محرك للتنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعية ومن شـــأنه أن 
يولد فرص العمل ويقلـــل من تكلفة إنتاج 

الكهرباء.
وأشــــار إلى أن برنامج تطوير الطاقة 
المتجــــددة المنفّذ منذ العام 2015 يهدف إلى 

تحقيق قدرة 4 غيغاواط بحلول سنة 2030.
ومــــع ذلك هنــــاك عــــدة مشــــاكل على 
مستوى تمويل المشاريع في قطاع الطاقة 
المتجــــددة، منها بطء المواعيد واشــــتراط 
عــــدة ضمانــــات مــــن البنــــوك ناهيك عن 
ارتفــــاع الضريبــــة رغم الحوافــــز المقدمة 

للمستثمرين.
ويشير رئيس الغرفة النقابية للخلايا 
الكهروضوئية علي الكنزاري إلى إشكالية 
الربــــط بالكهرباء. وأوضح في تصريحات 
صحافية أنه من بين 30 مشــــروعاً مرخصاً 
تم توصيــــل مشــــروع واحد فقــــط بقدرة 1 

ميغاواط.
فــــي المقابل أكد المســــؤول عــــن برامج 
البيئــــة والطاقــــة وتغيــــر المنــــاخ في وفد 
الاتحــــاد الأوروبي كوينتــــين بينيو التزام 
الاتحاد الأوروبي بدعم تونس في الانتقال 

الطاقي.
ولفت إلى أنـــه لتحقيق هدفه المتمثل 
في حيـــاد الكربـــون بحلول ســـنة 2050، 

سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى استيراد 
الكثير مـــن الطاقة النظيفـــة. وقال ”لهذا 
يحتـــاج الاتحاد الأوروبي إلى ســـوق في 
الجوار المباشـــر تكون ديناميكية ويمكن 

أن تنتج ما يتجاوز احتياجاتها“.
وتبلغ طاقة إنتــــاج محطة قرطاج 471 
ميغــــاواط، وهــــي توفــــر نحو عشــــرة في 
المئــــة من الطلــــب المحلي علــــى الكهرباء، 
وتســــعى تونــــس لتنفيذ اســــتراتيجيتها 
المتعلقــــة بإنتاج الطاقــــة البديلة من خلال 
خطــــط طموحة لتشــــجيع القطاعين العام 

والخاص.
ويــــرى خبراء فــــي مجــــال الطاقة أن 
التوظيــــف العشــــوائي الــــذي حصــــل في 
عــــام 2011 عمّــــق الأزمــــة ورفّع فــــي كلفة 
الرواتــــب، مــــا ســــاهم فــــي تراكــــم ديون 

الشركة.
ويؤكد عماد الدرويش الخبير الدولي 
فــــي مجــــال الطاقة أن ”ســــتاغ“ تشــــتري 
ســــنويا ما يعادل 4.65 مليــــار دينار (1.67 

مليــــار دولار) مــــن الغاز جــــزء منها يأتي 
من الجزائر، لكن الشــــركة تبيع للمواطنين 
بأقل من تلك القيمــــة أي بنحو 1.43 مليار 
دولار لأن أســــعار الكهرباء مدعومة، وهذا 
هو الســــبب الهيكلي المتراكــــم الذي أفرز 

عجزا.
وقــــال لـ“العرب“ إن ”إنتــــاج الكهرباء 
بالغاز اقتصادي وأقــــل كلفة من الطاقات 
البديلــــة التي تتطلب اســــتثمارات، وفيها 
مشاكل مثل الطاقات التي تشتغل بالرياح 
والشــــمس، ووجودها لا يعطي 5 أو 6 في 
المئة، بينما تطمح الدولة إلى الوصول إلى 

20 في المئة“.
وبخصوص الحلول الممكنة للتقليص 
من الديون المتفاقمة للشركة كما هو الشأن 
لباقي الشــــركات الحكومية، قال الدرويش 
إنه ”إلى جانب العجز الهيكلي تم في 2011 
توظيف 3 آلاف عامل جديد تحت الضغط، 
فأصبحت الشركة عاجزة، باعتبار فاتورة 

الرواتب الإضافية“.

واســــتطرد ”مــــن يريــــد أن يجد حلولا 
عليــــه أن يضاعــــف إنتاج الغــــاز أو يقوم 

بتسريح العمّال“.
وتتصاعد تشكّيات المواطنين من سوء 
الخدمات على غرار ضعف الشــــبكة وتكرر 

الانقطاعات دون موجب أحيانا.
وتعــــود آخــــر زيــــادة فــــي اســــتهلاك 
الكهرباء والغاز إلى عام 2017، حيث عدلت 
الحكومة الأســــعار لتوفيــــر عائدات بقيمة 

175 مليون دينار (62 مليون دولار).
وسبق أن قامت الشركة باتخاذ خطوة 
زيــــادة الأســــعار بنســــبة 10 فــــي المئة في 
فاتورة استهلاك الكهرباء، بينما بلغ معدل 
الزيادة في سعر الغاز الطبيعي حينها 12 

في المئة.
وتتصاعد المخاوف من إمكانية تسبب 
عدم تطوير شبكات الكهرباء بما يتناسب 
مع تزايد الاستهلاك في أزمة شبيهة بتلك 
التي تشــــهدها الدول التي تعيش نزاعات 

مسلحة وحروب كليبيا ولبنان والعراق.

مخاوف من زيادة محتملة في أسعار الاستهلاك نتيجة جمود مشاريع الطاقة البديلة
تتفاقم أزمة الشــــــركة التونســــــية الحكومية للكهرباء بسبب تراكم ديونها في 
ظــــــلّ محدودية دور الدولة في معالجة وضعيتها لمواجهة مشــــــكلة الانقطاعات 
المتكررة وتكاليف الصيانة بسبب عدم تحقيقها للإيرادات، مما جعل احتمالات 
الزيادة في أسعار الاستهلاك تتعاظم، في وقت يتراجع فيه مستوى خدماتها 

فيما يتم تحميل المواطنين عبء خسائرها المستمرة.

آفاق ضبابية في طريق أمن الطاقة

د نشاط الشركة التونسية للكهرباء
ّ

عق
ُ

تراكم الديون ي

 عدن - كثفت السلطات الأمنية التابعة 
للحكومــــة اليمنية الشــــرعية من حملاتها 
فــــي المناطــــق التــــي تســــيطر عليها ضد 
المتلاعبــــين والمضاربين بالريــــال المنهار، 
وســــط تحذيرات من المتعاملين في ســــوق 
صــــرف العمــــلات الأجنبية مــــن النتائج 
الســــلبية لقــــرار اســــتمرار غلق شــــركات 

الصرافة.
الأمنيــــة  الأجهــــزة  أغلقــــت  وبينمــــا 
العشرات من محلات الصرافة بمدينة تعز 
جنــــوب غرب اليمن منذ الســــبت الماضي، 
ضمن حملة لمنع التلاعب بأســــعار صرف 
العمــــلات، نفــــذ المركــــزي فــــرع ســــيئون 
بمحافظــــة حضرمــــوت، حملــــة تفتيــــش 
ومســــح ميداني لمحــــلات الصرافــــة غير 
الرســــمية والتي تم على إثرها إغلاق عدد 

من محلات الصرافة المخالفة للقوانين.
وأفـــاد الموقـــع الإلكترونـــي لـــوزارة 
الداخليـــة بـــأن ”الحملة الأمنيـــة وإدارة 
مباحـــث الأمـــوال العامة بشـــرطة تعز، 
أغلقـــت 80 محـــل صرافـــة مُخالِفة وغير 
النيابـــة،  أوامـــر  بموجـــب  مرخصـــة، 
وذلـــك بالشـــراكة مع مندوبـــين من نيابة 
الأموال وفرع البنـــك المركزي اليمني في 

المحافظة“.
ونقل الموقـــع عن قائد الحملة الأمنية 
العقيد نبيـــل الكدهي قولـــه إن ”الحملة 
مســـتمرة بالشـــراكة مع الأجهزة المعنية 
بهدف الحفاظ على أســـعار العملة ومنع 
التلاعب بأســـعار الصرف، بما يسهم في 

الحفاظ على الاقتصاد الوطني“.
ومنذ أيـــام، تشـــهد العملـــة المحلية 
فـــي  الأولـــى  للمـــرة  قياســـيا  تراجعـــا 
تاريخها؛ حيث بلغ ســـعر الدولار حوالي 
1007 ريـــالات، وســـط موجة ســـخط في 

البلاد.

وقبل الحرب كان يباع الدولار الواحد 
بنحو 215 ريــــالا، لكن تداعيــــات الصراع 
ألقت بانعكاســــاتها السلبية على مختلف 

القطاعات، بما في ذلك العملة.
ونسبت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
إلى مدير عام المركزي فرع ســــيئون أحمد 
جمعــــان قولــــه ”إن الحملــــة أســــفرت عن 
ضبط عــــدد من التجــــاوزات التي اتخذت 
ضدهــــا الإجــــراءات القانونيــــة الصارمة 
والتي أغلقت على إثرها محلات الصرافة 

المخالفة“، لكنه لم يذكر عددها بالتحديد.

وتهدف الحملــــة إلى ضبط المضاربين 
بأســــعار الصرف والمتســــببين في تدهور 
قيمــــة الريــــال مقابل العمــــلات الأجنبية، 
وضبط المخالفين لتعليمات البنك المركزي 
بعدم التعامل مع شبكات الحوالات المالية 
المحليــــة غير المرخصة والتــــي تعمل دون 

رقابة.
ويؤكد اقتصاديون أن التراجع الكبير 
في قيمة الريال جــــاء نتيجة لمجموعة من 
الأسباب الرئيســــية، منها ضعف مصادر 
النقــــد الأجنبــــي ولجــــوء الحكومــــة إلى 
تغطية المــــوارد عن طريق الإصدار النقدي 

دون قيمة.
وتشــــير تقديرات أممية إلى أن قرابة 
80 في المئة من السكان في اليمن أصبحوا 
بحاجة إلى المساعدات، وأن نحو 4 ملايين 

منهم مهددون بالمجاعة.

 الخرطوم - تأمل الأوساط الاقتصادية 
الحكومـــة  تتكمـــن  أن  فـــي  الســـودانية 
الانتقاليـــة مـــن تجســـيد وعودهـــا على 
أرض الواقع بشـــأن إيجاد حلول سريعة 
للعقبـــات المزمنـــة التـــي تواجه نشـــاط 
المناطق الحرة في ظـــل تباطؤ نمو تدفق 

رؤوس الأموال عليها.
ومســـؤولون  مراقبـــون  ويقـــول 
ســـودانيون إنّ تحولا كبيـــرا لا بد من أن 
يجري في أولويـــات الحكومة في الوقت 
الحاضـــر حتـــى يمكنها من انتـــزاع ثقة 
المســـتثمرين بالآفـــاق الكبيـــرة للموارد 
الطبيعية التـــي يمتلكها البلاد مع تبديد 
مخاوفهم من وضع أموالهم في السودان 
خاصـــة وأنّ هنـــاك دعمـــا دوليـــا كبيرا 

لمساعدته للنهوض مجددا.

وتؤكـــد ٱيات محمـــد ٱدم الأمين العام 
للمجلـــس القومـــي للمناطق والأســـواق 
الحرة في السودان أن المناطق الحرة هي 
المخرج للدولة السودانية في قيادة عجلة 
الاقتصاد وذلك نسبة لسرعتها في جذب 

الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
الرســـمية إلـــى آدم قولهـــا إن ”المجلس 
ســـيعمل على تســـهيل إجراءات المناطق 
الحرة مع الجهات المختصة في المجالات 
الصناعـــات  بتوجيـــه  وطالبـــت  كافـــة 
المخصصـــة للتصدير إلـــى داخل المنطقة 

الحرة“.
وشـــكّل إلغـــاء العقوبـــات الأميركية 
التـــي فُرضـــت على الســـودان لعشـــرين 
عاما، نقطـــة تحول في مســـار اقتصاده 

المنهك والذي فقـــد معظم إنتاجه النفطي 
والحكومـــة عليهـــا متأخرات مســـتحقة 

لصندوق النقد الدولي.
ومع هذا، فإن هـــدف الخرطوم زيادة 
الاستثمارات الأجنبية إلى عشرة أضعاف 
ممـــا هـــي عليـــه اليـــوم ليس مـــن قبيل 
التهويـــل مثلما يبدو مع حرص الحكومة 
علـــى المضي قدمـــا في برنامـــج إصلاح 
الاقتصـــاد رغم كل التحديـــات التي تقف 

أمام تنفيذ طموحاتها.
وتعهـــد وزيـــر الاســـتثمار والتعاون 
الدولي الهادي محمد إبراهيم أثناء زيارة 
قام بها إلـــى منطقة قرى الحـــرة بتذليل 
كافة الصعوبات والمعيقات البيروقراطية، 

التي تواجه أداء المناطق الحرة بالبلاد.
واعتبـــر أن الإصلاحـــات الاقتصادية 
التـــي طبقتهـــا الحكومـــة خـــلال الآونة 
الأخيرة ”ســـيكون لها أثـــر إيجابي على 
المناطـــق الحـــرة خاصـــة وأنها ســـتزيل 
التشوهات عن الاقتصاد الكلي“، متوقعا 

استقرار الأسعار في ديسمبر المقبل.
وقال إبراهيم إن ”المناطق الحرة تعد 
أنموذجا مثاليا للاســـتثمارات لما يتوفر 
بها من ميـــزات خاصة وفقـــا لقانونها“، 
منوّها بأنها وعـــاء مهم لزيادة الإيرادات 

العامة وتحسين ميزان المدفوعات.
وكشـــف الوزيـــر عـــزم الـــوزارة على 
العمل مع الشـــركة الســـودانية للمناطق 
والأسواق الحرة المملوكة للدولة لتطوير 
البنـــى التحتيـــة وإزالـــة التقاطعات في 
القوانين بـــين المناطق الحـــرة والجهات 

ذات الصلة.
وتأسســـت شـــركة المناطـــق الحـــرة 
في 1993 وتحوّلت إلى شـــركة مســـاهمة 
عامة في 2002، ويعتبر نشـــاط الأســـواق 
الحـــرة والعمـــل التجاري من الأنشـــطة 
الرئيســـية في الشركة بغية المساهمة في 
تنمية الاقتصاد المحلـــي وتوطين وجذب 

الاستثمارات الداخلية والخارجية.

كمـــا تعمـــل الشـــركة علـــى تهيئـــة 
البيئـــة الاســـتثمارية الجاذبـــة لزيـــادة 
حجم الصادرات، بالإضافة إلى تشـــجيع 
الاســـتثمارات النوعية بجذب الصناعات 
المتخصصـــة وكذلـــك توفير فـــرص عمل 

جديدة وتنمية القدرات البشرية.
للشـــركة  العـــام  المديـــر  وكشـــف 
الحرة  والأســـواق  للمناطق  الســـودانية 
بالإنابـــة عبدالوهـــاب محمـــد عـــن خطة 
شاملة لتطوير الأنشطة الرئيسية للشركة 
المتمثلـــة فـــي المناطق الحـــرة والمعارض 

والاسواق الحرة.

وتهدف الخرطوم إلـــى جذب تدفقات 
بقيمـــة  مباشـــرة  أجنبيـــة  اســـتثمارية 
عشرة مليارات دولار ســـنويا مقارنة مع 
تدفقـــات بلغت مليـــار دولار قبل الإطاحة 
بنظام عمر البشـــير، وفقا لتقديرات الأمم 

المتحدة.
ويعتبر الســـودان أحدث دول العالم 
التي تدخل إلى مجال رؤية المســـتثمرين 
في الأســـواق الناشئة الذين يبحثون عن 
فرص فـــي أماكن تنفتح فقـــط على رأس 

المال الأجنبي.
وأكد مدير منطقـــة قري الحرة محمد 
مهدى شـــرفي أن المنطقـــة تقدم مجموعة 
من المزايا والتسهيلات للمستثمرين مثل 
الحرية الكاملة في تحويل رؤوس الأموال 

والأرباح.
وأشـــار إلـــى أن النشـــاط الصناعي 
يحظى باهتمام خـــاص لأهميته متوقعا 
زيادة حجم الاستثمار بمنطقة قري الحرة 

خلال الفترة القادمة.

الخرطوم في سباق مع الزمن لجذب

رؤوس أموال جديدة للمناطق الحرة

الحكومة الشرعية

تردع المتلاعبين بالعملة

ة المنهارة
ّ
اليمني أظهر السودان عزيمة قوية لخوض معركة النهوض بمناخ الأعمال وخاصة 

في المناطق الحرة، والذي تراجع بشــــــكل كبير في سنوات الحظر الأميركي 
وبســــــبب ارتباك السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة قبل 2019 بعد 

عجزها عن إيجاد حل مستدام لهذه المشكلة.

رسم معالم جديدة لمستقبل الاستثمارات

ا في مضاعفة 
ّ
 إم

ّ
الحل

إنتاج الغاز أو تسريح 

بعض عمال {ستاغ}

عماد الدرويش

هناك إمكانية لرفع 

الدعم وزيادة أسعار 

تين سنويا
ّ
الفواتير مر

عبدالقادر الجلاصي

سنذلل كافة المعيقات 

البيروقراطية أمام أداء 

المناطق الحرة

الهادي محمد إبراهيم

ت 
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محل صرافة تم إغلاقها

في مدينة تعز، وعشرات أخرى 

في مدينة سيئون لحماية الريال


